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  لجنة وضع المرأة
  الدورة الثامنة والخمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
ــالمرأة       ــني ب ــع المع ــالمي الراب ــؤتمر الع ــائج الم ــة نت متابع

المـرأة  ”والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة      
المـــساواة بـــين الجنـــسين والتنميـــة    : ٢٠٠٠عـــام 

ــادي والعـــشرين  ــرن الحـ ــذ : “والـــسلام في القـ تنفيـ
لاســـتراتيجية والإجـــراءات الواجـــب   الأهـــداف ا

اتخاذها في مجـالات الاهتمـام الحاسمـة، واتخـاذ مزيـد        
        من الإجراءات والمبادرات

ــة غــير             ــسان، وهــي منظم ــوق الإن ــة لحق ــة الدائم ــن الجمعي ــدم م ــان مق بي
  حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦ذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين   تلقى الأمين العام البيان التالي ال    
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
  النساء المحرومات من الحرية، نظرة على حقوقهن    

ــشؤون         ــة الدائمــة لحقــوق الإنــسان، بالاشــتراك مــع مكتــب المــدعي العــام ل إن الجمعي
إزاء انتـهاك الحقـوق الـذي تعانيـه النـساء           الإصلاحيات في الدولة الأرجنتينية، تعرب عن قلقها        

  .المحرومات من الحرية في السجن، وعواقب انعكاس حالتهن على أبنائهن
إن السجن، بالنسبة إلى النـساء المحرومـات مـن الحريـة، مكـان يحـدث فيـه انتـهاك بـالغ             

للحقــوق، وذلــك أساســا لأن الــسجن أنــشئ انطلاقــا مــن نظــرة ذكوريــة، ممــا يــدل علــى عــدم 
  .د منظور جنساني يعنى بالحالة الخاصة التي تمر بها النساء المحرومات من الحريةوجو

ووضعا للأمور في سياقها، نشير إلى أن عدد السجينات في الأعوام الأخـيرة زاد زيـادة        
واتــسمت مكافحــة المخــدرات بزيــادة . كــبيرة بــسبب تــشديد العقوبــات في قــانون المخــدرات 

وتفيد المعلومات الصادرة عـن مكتـب المـدعي العـام           . ت المنع القمع على حساب تطبيق سياسا    
حتجـزن بـسبب جـرائم تتعلـق بالمخـدرات، كتـسويقها ونقلـها، وأن               نساء يُ  ١٠ من كل    ٧أن  

 في المائـة بـسبب جـرائم ضـد          ١٤,٢حتجـزن لجـرائم تتعلـق بالملكيـة، و           في المائة منهن يُ    ١٦,٢
 نـساء في حالـة الأجنبيـات المحتجـزات     ١٠ مـن كـل   ٩وارتفعت هذه البيانـات إلى   . الأشخاص
  .في البلد

 الوطنيـة مـن خـلال شـبكات وهياكـل           ويجري تنظـيم الاتجـار بالمخـدرات عـبر الحـدود            
ني هنـا  والمع ـ. طة معقدة تقسو بشدة علـى النـساء الـلاتي يكـنّ في حـالات ضـعف اجتمـاعي              سل

ى التعليمـي المـنخفض،     النساء الفقيرات الآتيات من شرائح مستبعدة اجتماعيا، وذوات المـستو         
ويجـري  . وأغلبهن من الأجنبيات اللاتي يلجأن إلى هـذه الجـرائم كـآخر وسـيلة لكـسب الـرزق         

في نقل كميات صغيرة، وهذا يجعلهن أكثر تعرضـا         “ العمل”في العادة اختبارهن وتكليفهن بـ      
  . لإصلاحات القانون الجنائي التي شددت العقوبة على الحيازة والاتجار والتسويق

إننــا بــدورنا نلاحــظ بقلــق أن أكثــر مــن نــصف النــساء المحرومــات مــن حريــة الحركــة     
ولـذلك فإننـا نحـث الدولـة علـى أن تنفـذ بـشكل               . يحاكمن دون إدانة قاطعـة    )  في المائة  ٥٥,٤(

فعال الملاحظات المقدمة وفقا للقواعد الدنيا لمعاملة المتهمات، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالاسـتفادة              
اءة ومما يستتبعه ذلـك مـن نظـام خـاص، كالفـصل في المؤسـسات المختلفـة بـين                    من افتراض البر  

  .النساء المحرومات من الحرية المحكوم عليهن والنساء المحتجزات انتظارا للمحاكمة
إن القلــق فيمــا يتعلــق بالنــساء المحتجــزات انتظــارا للمحاكمــة يــصل إلى درجــة خطــيرة   
ــة   ٢٠١٢عنــدما يــشير التقريــر الــسنوي لعــام  للغايــة   الــصادر عــن مكتــب المــدعي العــام للدول
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 نــساء محتجــزات هــن أمهــات تعــول غالبيتــهن ١٠ مــن كــل ٩”لــشؤون الإصــلاحيات إلى أن 
 أبنـاء دون الثامنـة عـشرة         وثلاثـة  ينالعظمى أسراً وحيدة الأبوين، ويعلْن في المتوسط ما بين ابـن          

لعواقـب الاجتماعيـة والاقتـصادية      وهذا يشير إلى دور النـساء في إعالـة الأسـرة، وا           . “من العمر 
وللتــصدي لهــذه الآثــار، . الناجمــة عــن تفكــك المجموعــة الأســرية، ولا ســيما بالنــسبة إلى الأبنــاء

وضع مكتب المدعي العام للدولة لشؤون الإصلاحيات مـشروعاً، تحـوّل فيمـا بعـد إلى القـانون         
وامـل وذوات الأطفـال     ، ينص على التوسع في الإقامـة الجبريـة لتـشمل الأمهـات الح             ٢٦-٤٧٢

  .دون الخامسة من العمر
ومن المهم في هذا السياق الاهتمام أيضا بالظروف التي يوجـد فيهـا الأبنـاء الـذين هـم                     

ولا جــدال في أن الــسجن . دون الرابعــة مــن العمــر، والــذين يعيــشون مــع أمهــاتهم في الــسجن 
ــسلبية عل ــ    ــاره ال ــاء، وتــنعكس آث ــة  مكــان لا يــصلح مطلقــا لتنــشئة الأبن ى تطــور لياقتــهم البدني

وعـلاوة  . إن المؤسسات العقابية لا تـصلح مطلقـا لإقامـة الأبنـاء والأطفـال             . والعقلية والعاطفية 
علــى ذلــك فــإن خــدمات الرعايــة الــصحية غــير الكافيــة لا تلــبي الاحتياجــات الخاصــة لأولئــك  

ضـاعة، وبالعنايـة    الأمهات المحرومات مـن الحريـة؛ وهـي ضـئيلة فيمـا يتعلـق بالحمـل والر                /النساء
  .التي يحتاج إليها الطفل الصغير

ومن المحتم في هذا الصدد أن تحمي الدولة السلامة البدنية والنفسية للأمهـات الحوامـل                 
  . من قواعد بانكوك٥٢ و ٥١ و ٥٠ و ٤٩ و ٤٨هن وفقا للمواد ئوأبنا

 نظـام  ومن الضروري أيـضا أن تتأكـد الدولـة مـن أن الهـدف الاجتمـاعي الـذي يبتغيـه           
إننـا نؤكـد بـشكل      . السجون، فيما يتعلق بإعادة إدماج النـساء المحرومـات مـن الحريـة، يتحقـق              

نقدي أن هـذا الهـدف يكـون مقيـدا بـشكل كـبير عنـدما يثبـت أن التخفيـف المتزايـد لظـروف                         
. ريــة، لا يتحقــق المتعلــق بتطبيــق عقوبــة الحرمــان مــن الح ٢٤-٦٦٠الحــبس، في إطــار القــانون 

 في المائـة مـن النـساء؛ ويـضاف          ٧,٤يصل إلى المرحلة النهائية من الإفراج المـشروط سـوى            ولا
إلى ذلك أن أكثر من النـصف يخـضعن لنظـام الإقامـة الجبريـة ولـيس لنظـام الانقـضاء التـدريجي                       

  .للعقوبة
ــتم إعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي مــن خــلال ركيــزتين أساســيتين       ــيم وا: وت . لعمــلالتعل

مـن أسـس المعاملـة ولـه أثـر إيجـابي            ” على أن العمـل      ١٠٦ في مادته    ٢٤-٦٦٠وينص القانون   
ــدريب ــشؤون الإصــلاحيات الانتبــاه إلى        . “في الت ــة ل ــام للدول ــدعي الع ــب الم ــه مكت ــد وج وق

 في المائـة يعملـن في مـشاغل         ٤٥,٢الأنشطة العملية التي تقـوم بهـا النـساء، حيـث إن أكثـر مـن                 
 في المائة في وظائف معاملة المرضى العقلـيين أو النفـسيين            ٥٤,٨الجاهزة، و   لابس  الخياطة أو الم  

وبهذه الطريقـة تعـود القوالـب النمطيـة الجنـسانية وتخـالف مـا ورد في                 . من خلال أنشطة عملية   
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تراعَى في وضع البرامج قدرات الـسجناء وحالتـهم    ”: ٢٤-٦٦٠من القانون   ) هـ (١٠٧المادة  
  .“وجيات المستخدمة في البيئة الحرة، ومتطلبات سوق العملالنفسية، والتكنول

وجــدير بالــذكر أن الأجــور المنخفــضة الــتي تعطيهــا دائــرة الــسجون الاتحاديــة للنــساء      
المحرومات من الحرية تنعكس على حياة النساء المحرومات من الحريـة وكـذلك علـى حيـاة نـواة       

ة الأبـوين يقمـن فيهـا بـدور لا غـنى عنـه              ولنتذكر أن أغلبيتهن يـأتين مـن أسـرة وحيـد          . أسرهن
وفي هــذا الــصدد يــتعين ســدّ الاحتياجــات الأساســية   . كالعائــل الاقتــصادي الأساســي للأســرة 

بإعطاء الأجر الأدنى والحيوي والمتحـرك، والوفـاء بجميـع اشـتراطات الـضمان الاجتمـاعي الـتي                  
  . ولوائحه المرفقة به٢٤-٦٦٠ينص عليها القانون 

الركيزة الأخــرى الــتي تقــوم عليهــا عمليــة إعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي، وفيمــا يتعلــق بــ  
ــانون           ــه الق ــنص علي ــا ي ــلا بم ــل، عم ــيم يجــب أن يُكف ــسان في التعل ــذكر أن حــق الإن يجــدر بال

ممارســة حقــه في التعلــيم، مــستعينا بالوســائل اللازمــة لاســتمرار الــتعلم والتــدريب  ”: التنفيــذي
حث الذي سـبقت الإشـارة إليـه بـشأن النـساء المحتجـزات              وورد في الب  . “وتعزيزهما وتحسينهما 

.  في المائــة فقــط ينــدرجن في التعلــيم الرسمــي، حيــث إن العمــل هــو العــائق الأساســي٣٥,١أن 
ولذلك يتعين على النساء في الـسجن أن يعملـن لإعالـة أسـرهن وسـدّ الاحتياجـات الشخـصية                    

 ـــ    ــه ال ــى الوجـ ــة علـ ــسجون الاتحاديـ ــرة الـ ــا دائـ ــتي لا تغطيهـ ــق  . صحيحالـ ــدعو إلى قلـ ــذا يـ وهـ
ــدما أشــد ــبين أن  عن ــانون     ٦٣,٥يت ــة بمقتــضى ق ــة الإلزامي ــتممن دراســتهن الثانوي ــة لم ي  في المائ

  .٢٦-٢٠٦التعليم 
وفيمــا يتعلــق بالحــصول علــى الخــدمات الــصحية، حــصل فريــق مكتــب المــدعي العــام     

اصـة بالنـساء،    للدولة لـشؤون الإصـلاحيات علـى معلومـات مـثيرة للقلـق تتعلـق بـالفحوص الخ                 
 في المائة لم تجر لهن الفحوص اللازمـة للكـشف عـن الالتـهابات المهبليـة،           ٤٣,٢يتضح منها أن    

ومـن  .  عامـا لم يجـر لهـن تـصوير الثـدي بالأشـعة             ٣٥ في المائة ممن تزيد أعمارهن على        ٦١وأن  
ومـن  . جهـا  في المائة ممن أجريت لهن الفحوص المشار إليها لم يُـبلغن بنتائ            ٦٢ناحية أخرى فإن    

 في المائـة ممـن طلـبن وسـيلة مـن وسـائل منـع الحمـل                  ٣٥المعلومات الأخرى الجديرة بالذكر أن      
وإزاء هذه الحالة من الخدمة الصحية القاصرة، يعيد مكتب المدعي العـام للدولـة       . رفض طلبهن 

حية لشؤون الإصلاحيات والجمعية الدائمة لحقوق الإنسان تأكيد مبدأ التكافؤ في الرعايـة الـص         
ونؤكـد أيـضا أن     . الحكومية في مجال الـصحة    داخل السجون الذي يجب مراعاته في السياسات        

على الدولة أن تكفل الحصول علـى الخـدمات الـصحية للنـساء المحرومـات مـن الحريـة بموجـب                     
 من القواعد الدنيا لمعاملـة الـسجناء، ونـشدد علـى الـضرورة              ٢٥ و   ٢٤ و   ٢٣ و   ٢٢الفقرات  

  .الموظفين الطبيين عن إدارة دائرة السجون الاتحاديةالملحة لاستقلال 
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وبنــاء علــى كــل مــا ســبق، يحــث مكتــب المــدعي العــام للدولــة لــشؤون الإصــلاحيات     
ــة إلى        ــدابير الرامي ــشكل حتمــي الت ــى أن تنفــذ ب ــة عل ــسان الدول ــة الدائمــة لحقــوق الإن والجمعي

ــة،      ــساء المحرومــات مــن الحري ــسان للن بوضــع سياســات في مجــال  الإعمــال الفعــال لحقــوق الإن
ــضمن منظــوراً   ــسانياً الإصــلاحيات تت ــة      جن ــم المتحــدة لمعامل ــه قواعــد الأم ــنص علي ــا ت ــق م  وف

  .رماتجينات، وتدابير غير احتجازية للمجالس
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	تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	بيان
	النساء المحرومات من الحرية، نظرة على حقوقهن
	إن الجمعية الدائمة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مكتب المدعي العام لشؤون الإصلاحيات في الدولة الأرجنتينية، تعرب عن قلقها إزاء انتهاك الحقوق الذي تعانيه النساء المحرومات من الحرية في السجن، وعواقب انعكاس حالتهن على أبنائهن.
	إن السجن، بالنسبة إلى النساء المحرومات من الحرية، مكان يحدث فيه انتهاك بالغ للحقوق، وذلك أساسا لأن السجن أنشئ انطلاقا من نظرة ذكورية، مما يدل على عدم وجود منظور جنساني يعنى بالحالة الخاصة التي تمر بها النساء المحرومات من الحرية.
	ووضعا للأمور في سياقها، نشير إلى أن عدد السجينات في الأعوام الأخيرة زاد زيادة كبيرة بسبب تشديد العقوبات في قانون المخدرات. واتسمت مكافحة المخدرات بزيادة القمع على حساب تطبيق سياسات المنع. وتفيد المعلومات الصادرة عن مكتب المدعي العام أن 7 من كل 10 نساء يُحتجزن بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، كتسويقها ونقلها، وأن 16.2 في المائة منهن يُحتجزن لجرائم تتعلق بالملكية، و 14.2 في المائة بسبب جرائم ضد الأشخاص. وارتفعت هذه البيانات إلى 9 من كل 10 نساء في حالة الأجنبيات المحتجزات في البلد.
	ويجري تنظيم الاتجار بالمخدرات عبر الحدود الوطنية من خلال شبكات وهياكل سلطة معقدة تقسو بشدة على النساء اللاتي يكنّ في حالات ضعف اجتماعي. والمعني هنا النساء الفقيرات الآتيات من شرائح مستبعدة اجتماعيا، وذوات المستوى التعليمي المنخفض، وأغلبهن من الأجنبيات اللاتي يلجأن إلى هذه الجرائم كآخر وسيلة لكسب الرزق. ويجري في العادة اختبارهن وتكليفهن بـ ”العمل“ في نقل كميات صغيرة، وهذا يجعلهن أكثر تعرضا لإصلاحات القانون الجنائي التي شددت العقوبة على الحيازة والاتجار والتسويق. 
	إننا بدورنا نلاحظ بقلق أن أكثر من نصف النساء المحرومات من حرية الحركة (55.4 في المائة) يحاكمن دون إدانة قاطعة. ولذلك فإننا نحث الدولة على أن تنفذ بشكل فعال الملاحظات المقدمة وفقا للقواعد الدنيا لمعاملة المتهمات، وبخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من افتراض البراءة ومما يستتبعه ذلك من نظام خاص، كالفصل في المؤسسات المختلفة بين النساء المحرومات من الحرية المحكوم عليهن والنساء المحتجزات انتظارا للمحاكمة.
	إن القلق فيما يتعلق بالنساء المحتجزات انتظارا للمحاكمة يصل إلى درجة خطيرة للغاية عندما يشير التقرير السنوي لعام 2012 الصادر عن مكتب المدعي العام للدولة لشؤون الإصلاحيات إلى أن ”9 من كل 10 نساء محتجزات هن أمهات تعول غالبيتهن العظمى أسراً وحيدة الأبوين، ويعلْن في المتوسط ما بين ابنين وثلاثة أبناء دون الثامنة عشرة من العمر“. وهذا يشير إلى دور النساء في إعالة الأسرة، والعواقب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفكك المجموعة الأسرية، ولا سيما بالنسبة إلى الأبناء. وللتصدي لهذه الآثار، وضع مكتب المدعي العام للدولة لشؤون الإصلاحيات مشروعاً، تحوّل فيما بعد إلى القانون 472-26، ينص على التوسع في الإقامة الجبرية لتشمل الأمهات الحوامل وذوات الأطفال دون الخامسة من العمر.
	ومن المهم في هذا السياق الاهتمام أيضا بالظروف التي يوجد فيها الأبناء الذين هم دون الرابعة من العمر، والذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن. ولا جدال في أن السجن مكان لا يصلح مطلقا لتنشئة الأبناء، وتنعكس آثاره السلبية على تطور لياقتهم البدنية والعقلية والعاطفية. إن المؤسسات العقابية لا تصلح مطلقا لإقامة الأبناء والأطفال. وعلاوة على ذلك فإن خدمات الرعاية الصحية غير الكافية لا تلبي الاحتياجات الخاصة لأولئك النساء/الأمهات المحرومات من الحرية؛ وهي ضئيلة فيما يتعلق بالحمل والرضاعة، وبالعناية التي يحتاج إليها الطفل الصغير.
	ومن المحتم في هذا الصدد أن تحمي الدولة السلامة البدنية والنفسية للأمهات الحوامل وأبنائهن وفقا للمواد 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من قواعد بانكوك.
	ومن الضروري أيضا أن تتأكد الدولة من أن الهدف الاجتماعي الذي يبتغيه نظام السجون، فيما يتعلق بإعادة إدماج النساء المحرومات من الحرية، يتحقق. إننا نؤكد بشكل نقدي أن هذا الهدف يكون مقيدا بشكل كبير عندما يثبت أن التخفيف المتزايد لظروف الحبس، في إطار القانون 660-24 المتعلق بتطبيق عقوبة الحرمان من الحرية، لا يتحقق. ولا يصل إلى المرحلة النهائية من الإفراج المشروط سوى 7.4 في المائة من النساء؛ ويضاف إلى ذلك أن أكثر من النصف يخضعن لنظام الإقامة الجبرية وليس لنظام الانقضاء التدريجي للعقوبة.
	وتتم إعادة الإدماج الاجتماعي من خلال ركيزتين أساسيتين: التعليم والعمل. وينص القانون 660-24 في مادته 106 على أن العمل ”من أسس المعاملة وله أثر إيجابي في التدريب“. وقد وجه مكتب المدعي العام للدولة لشؤون الإصلاحيات الانتباه إلى الأنشطة العملية التي تقوم بها النساء، حيث إن أكثر من 45.2 في المائة يعملن في مشاغل الخياطة أو الملابس الجاهزة، و 54.8 في المائة في وظائف معاملة المرضى العقليين أو النفسيين من خلال أنشطة عملية. وبهذه الطريقة تعود القوالب النمطية الجنسانية وتخالف ما ورد في المادة 107 (هـ) من القانون 660-24: ”تراعَى في وضع البرامج قدرات السجناء وحالتهم النفسية، والتكنولوجيات المستخدمة في البيئة الحرة، ومتطلبات سوق العمل“.
	وجدير بالذكر أن الأجور المنخفضة التي تعطيها دائرة السجون الاتحادية للنساء المحرومات من الحرية تنعكس على حياة النساء المحرومات من الحرية وكذلك على حياة نواة أسرهن. ولنتذكر أن أغلبيتهن يأتين من أسرة وحيدة الأبوين يقمن فيها بدور لا غنى عنه كالعائل الاقتصادي الأساسي للأسرة. وفي هذا الصدد يتعين سدّ الاحتياجات الأساسية بإعطاء الأجر الأدنى والحيوي والمتحرك، والوفاء بجميع اشتراطات الضمان الاجتماعي التي ينص عليها القانون 660-24 ولوائحه المرفقة به.
	وفيما يتعلق بالركيزة الأخرى التي تقوم عليها عملية إعادة الإدماج الاجتماعي، يجدر بالذكر أن حق الإنسان في التعليم يجب أن يُكفل، عملا بما ينص عليه القانون التنفيذي: ”ممارسة حقه في التعليم، مستعينا بالوسائل اللازمة لاستمرار التعلم والتدريب وتعزيزهما وتحسينهما“. وورد في البحث الذي سبقت الإشارة إليه بشأن النساء المحتجزات أن 35.1 في المائة فقط يندرجن في التعليم الرسمي، حيث إن العمل هو العائق الأساسي. ولذلك يتعين على النساء في السجن أن يعملن لإعالة أسرهن وسدّ الاحتياجات الشخصية التي لا تغطيها دائرة السجون الاتحادية على الوجه الصحيح. وهذا يدعو إلى قلق أشد عندما يتبين أن 63.5 في المائة لم يتممن دراستهن الثانوية الإلزامية بمقتضى قانون التعليم 206-26.
	وفيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، حصل فريق مكتب المدعي العام للدولة لشؤون الإصلاحيات على معلومات مثيرة للقلق تتعلق بالفحوص الخاصة بالنساء، يتضح منها أن 43.2 في المائة لم تجر لهن الفحوص اللازمة للكشف عن الالتهابات المهبلية، وأن 61 في المائة ممن تزيد أعمارهن على 35 عاما لم يجر لهن تصوير الثدي بالأشعة. ومن ناحية أخرى فإن 62 في المائة ممن أجريت لهن الفحوص المشار إليها لم يُبلغن بنتائجها. ومن المعلومات الأخرى الجديرة بالذكر أن 35 في المائة ممن طلبن وسيلة من وسائل منع الحمل رفض طلبهن. وإزاء هذه الحالة من الخدمة الصحية القاصرة، يعيد مكتب المدعي العام للدولة لشؤون الإصلاحيات والجمعية الدائمة لحقوق الإنسان تأكيد مبدأ التكافؤ في الرعاية الصحية داخل السجون الذي يجب مراعاته في السياسات الحكومية في مجال الصحة. ونؤكد أيضا أن على الدولة أن تكفل الحصول على الخدمات الصحية للنساء المحرومات من الحرية بموجب الفقرات 22 و 23 و 24 و 25 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ونشدد على الضرورة الملحة لاستقلال الموظفين الطبيين عن إدارة دائرة السجون الاتحادية.
	وبناء على كل ما سبق، يحث مكتب المدعي العام للدولة لشؤون الإصلاحيات والجمعية الدائمة لحقوق الإنسان الدولة على أن تنفذ بشكل حتمي التدابير الرامية إلى الإعمال الفعال لحقوق الإنسان للنساء المحرومات من الحرية، بوضع سياسات في مجال الإصلاحيات تتضمن منظوراً جنسانياً وفق ما تنص عليه قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، وتدابير غير احتجازية للمجرمات.

